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ورقة عمل ضمن فعاليات الندوة الوطنية السادسة بعنوان:
التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الجزائر

عنوان المداخلة: واقع استغلال البرامج الإرشادية المعدة في رسائل التخرج الجامعية
إشكالية الدراسة:

يشير الباحثون في مجال الإرشاد إلى تحديد مفهوم البرنامج أو استراتيجية التدخل الذي يقوم المرشد النفسي بإعدادها، وذلك لتقديم العون والدعم للأفراد الذين يعانون من صعوبات ومشكلات تعوق توافقهم النفسي والاجتماعي، وذلك من خلال طرح مجموعة من التساؤلات تتعلق بالحاجة إلى هذه البرامج وهي: ماذا، ولماذا، وكيف، ولمن نقدم الخدمة، وأين نقدمها، ومتى نقدمها؟
انطلاقاً من أن مهنة الإرشاد النفسي بوصفها مهنة ذات قيمة وأهمية كبيرتين في الأوساط
العلمية والاجتماعية، حيث أصبح ينظر إليها باعتبارها خبرة إنسانية في عالم متغير ضعفت فيه
العلاقات الإنسانية بشكل واضح، فقد جاءت البرامج لتسمح للناس بالتعاون مع بعضهم بإنجاز أهداف مشتركة وإتاحة فرص عديدة للتعبير عن الآمال والطموحات والمخاوف، ومشاركة بعضهم بعضاً في هذه الاهتمامات والهموم، والتخفيف من حدتها من أجل التوافق السليم مع الذات والآخرين .
وهنا تتضح أهمية العمل الإرشادي باعتباره مصدراً أساسياً لمساعدة الآخرين في حل
مشكلاتهم والتعرف إلى قدراتهم والاستفادة منها إلى أقصى حد، ولكن جُلَّ تقديم هذه المساعدة لتحقيق فوائدها المتوخاة يتم بوجود برامج إرشادية منظمة ومخطط لها بشكل سليم ومتوفرة في جميع مراكز الخدمات النفسية كالمشافي العقلية والجمعيات النفسية والمؤسسات التربوية .

التساؤل المطروح أين نحن من هذا ؟؟؟ 

هل تتوفر مراكز التوجيه المدرسي على هذه الخطط؟؟؟

ما هو واقع العملية الإرشادية في النصوص التشريعية المنظمة لعمل مستشار التوجيه المدرسي والمهني؟

ما مصير البرامج الإرشادية المعدة من قبل طلبة الارشاد والتوجيه في الجامعات؟

إلى أي حد يتم اعتمادها؟

وهل يعمل المختص في الارشاد والتوجيه على بناء برامج ارشادية؟

هل يعمل ضمن فريق ارشادي متكامل لحل المشكلات السلوكية والتربوية؟

هل توجد هوة فعلية بين التكوين الجامعي للطالب في الإرشاد والتوجيه والتطبيق العملي لمهامه في الميدان كمستشار للتوجيه المدرسي والمهني؟

ما هي الاقتراحات والحلول الكفيلة للاستفادة من نتائج البحوث الأكاديمية في الميدان؟

يقودنا الحديث هنا إلى التحدث عن الاستثمار في العلوم الاجتماعية.
اعتبرت الجزائر البحث العلمي عنصرا أساسيا في سياسة الاستثمار حيث كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة باقتراح إجراءات تحفيزية مع قانون المالية لعام 2009 لتشجيع المؤسسات على الاستثمار في مجال البحث، مؤكدا أنه يجب اعتبار البحث من الآن فصاعدا كأحد العناصر الأساسية لسياسة الاستثمار في كل القطاعات ويجب أن يشكّل بعدا هاما لدى تأهيل المؤسسات. مؤكدا على ضرورة تسجيل البحث العلمي كأولوية وطنية بغية التكفل بالانشغالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجزائر.كما أكد على أن الجهود التي تم بذلها إلى يومنا هذا لجديرة بالتشجيع، وبالرغم من ذلك فإن الاستغلال الأمثل لطاقات البحث العلمي يبقى دون تطلعات البلد والاحتياجات الوطنية في جميع المجالات.
وذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي خلال عرضها بالجهود التي بذلت في مجال هيكلة قطاع البحث العلمي وتشجيع تطويره. وقد توجت هذه الجهود بصدور القانون رقم 98 -11 المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي (1998 - 2002). ويترجم هذا القانون إرادة الدولة في ترقية العلوم والتكنولوجيا كعاملين أساسيين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وفضلا عن الجهود التنظيمية والمؤسساتية فقد باشر القطاع في تطبيق برامج وطنية للبحث من خلال وضع لجان مكلفة باعداد البرامج والدعوة إلى اقتراح مشاريع أفضت الى انتقاء وإطلاق وتنفيذ عدد كبير من مشاريع البحث. كما سمح تطبيق أحكام هذا القانون-البرنامج بإعداد وتنفيذ 27 برنامجا وطنيا للبحث واعتماد وتمويل ما يزيد عن 5244 مشروع بحث وتنفيذ 217 مشروع بحث في إطار اتفاقات دولية وتنصيب 21 لجنة قطاعية، وكذا اعتماد 680 مخبر بحث وإضفاء طابع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على 19 مركز بحث.
وعلى صعيد الموارد البشرية تجدر الإشارة الى تجنيد ما يزيد عن 000 15 أستاذ باحث و2000 باحث دائم إضافة إلى إشراك الأسرة العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج في أنشطة البحث والمجالس العلمية لمراكز البحث. (www.djazairess.com)
في ظل هذا الطرح لسياسة الدولة الداعمة للبحث العلمي وإرادتها في ترقية العلوم والتكنولوجيا كعاملين أساسيين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد. برز لنا انشغال بخصوص: تحديات الاستثمار في البحوث الاجتماعية؟؟  
هذا الموضوع الذي شغل فكر العديد من الباحثين في الجزائر كالدكتورة يوسفي حدة من جامعة باتنة التي تناولت بالدراسة إشكالية الاعتماد على نتائج البحوث النفسية والاجتماعية في اتخاذ القرار ووضع السياسات في الجزائر. وتوصلت إلى أن هناك قسمات ثقافية واجتماعية وسياسية مشتركة تحول دون الاستخدام والتوظيف الأمثل إن لم يكن الإيمان بأهمية ومكانة البحث الاجتماعي ودوره في خدمة قضايا المجتمع بشكل عام ورسم السياسات وصنع القرار بوجه خاص.  
وللفت الانتباه إلى مواطن الاستثمار الممكنة، وبالتالي التكلم عن مصطلح جديد يعنى بتسويق المنتج العلمي ارتأت الباحثة لفت انتباه المهتمين بالميدان إلى إمكانات الاستثمار في المجالات التالية:

_ البرامج الإرشادية والعلاجية.

_ البرامج التدريبية والالكترونية المقترحة.

_ البحث الأكاديمي كمرجع.

    هذا الاستثمار يتطلب إدارته بشكل استراتيجي جيد بدءا باختيار موضوع الدراسة الذي يخدم المجتمع بجميع هياكله إلى التوصل إلى الحلول المقترحة . بالأخص بما أنه لدينا العديد من التخصصات في الفروع الاجتماعية والنفسية؛ والتي تتناول بالدراسة العديد من المواضيع المجتمعية والإدارية والتربوية والنفسية الحساسة.

إلا أنه وفي ظل هذا الطرح تجدر بنا الإشارة إلى وجود مجموعة من التحديات لإمكانية استغلال البرامج الارشادية المعدة في البحوث الأكاديمية في الميدان نوجزها فيما يلي:

_ ضرورة وجود رغبة من الدولة في استثمار المنتج الجامعي للفائدة الاجتماعية والنفسية والتربوية.

_ ضرورة تجويد البحوث الأكاديمية لتكون أهلا للاستثمار.

_ ضرورة تبني بعض المؤسسات للدراسات الأكاديمية حتى يشعر الباحث الأكاديمي بفعالية البحث المقدم.

_ ضرورة اقتراح المؤسسات التربوية والاجتماعية لبعض المواضيع والمشاكل التي تواجهها والبحث عن حلول عملية لها من خلال الإشراف على بعض الطلبة في تمويل وتوفير كل الإمكانات للطالب للتوصل إلى الخروج ببرامج علاجية مناسبة.

خاتمة:

في ختام هذه الورقة نأمل أن تتوجه المؤسسات الجامعية إلى الاستثمار في البحوث الأكاديمية وبالأخص الاجتماعية والنفسية والتربوية منها؛ لما لها من فعالية في تحقيق الأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي للعديد من الفئات المجتمعية. خصوصا في ظل التحولات المعاصرة والتي كان لها الأثر في تغير سلوك البشر لا سيما المراهقين منهم؛ كمشكلة العنف والتنمر لدى التلاميذ ومشكلة تعاطي كل أشكال المخدرات داخل المؤسسات التربوية، بالاضافة إلى ادمان وسائل الاتصال الاجتماعي على اختلافها لا سيما  face book وما انجر عنه من مشاكل لم تكن معهودة من قبل  .....وغيرها.

والتي تحتم على الفاعلين في ميدان التوجيه والإرشاد ضرورة تعديل هذه السلوكات الدخيلة على المجتمع التربوي وبالتالي المجتمع ككل. والعمل على تغيير عملهم الذي أصبح معروف لدى العديد بأنه يقتصر على عملية توزيع التلاميذ على الشعب الدراسية في نهاية السنة الدراسية . 
عملا على تفعيل التكوين الجامعي بتخصص الإرشاد والتوجيه؛ الذي يرقى إلى مصاف إعداد برامج إرشادية وتطبيقها وتقييمها وتقويمها للعمل على حل المشكلات السلوكية والتربوية التي تواجهها المؤسسة التربوية. إيمانا منا بضرورة مد جسور العلاقة بين الجامعة وباقي المؤسسات التربوية والعمل على التنمية الاجتماعية المثلى لمجتمعاتنا. 
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